[bookmark: Anchor1][bookmark: _GoBack]الطعن رقم 1179
[bookmark: Anchor5]هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين عادل علي البحوه ود.حسني درويش ومتولي الشراني وثروت نصر الدين
1- ان محكمة الموضوع تستقل في تحصيل الواقعة التي يبدأ منها التقادم بغير معقب.
2- ان النص غير الدستوري لا يُعد حائلا او مانعا قانونيا يحول بين صاحب الحق والمطالبة بحقه قبل الحكم بعدم دستوريته.
3- ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق الطاعنة في المطالبة ببدل السكن بفئة الاعزب بالتقادم الحولي كونه بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية فيما تضمنته من حرمان الاناث غير المتزوجات شاغلي وظائف الادارة العامة للتحقيقات من بدل السكن ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 2007/10/7 تحقق علم الطاعنة بحقها في بدل السكن التي أقامت دعواها بتاريخ 2010/7/13.

ملاحظة :
إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية
[bookmark: Anchor85]المحكمة
[bookmark: Anchor86]بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
[bookmark: Anchor90][bookmark: TM2014_1179_1]لما كان تحصيل الواقعة التي يبدأ منها التقادم من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان لها أصلها الثابت بالأوراق،
[bookmark: Anchor106][bookmark: TM2014_1179_2]وأن النص غير الدستوري لا يعد- قبل الحكم بعدم دستوريته – حائلاً أو مانعاً قانونياً يحول بين صاحب الحق والمطالبة بحقه إذ يمكنه ولوج الطريق القضائي والدفع بعدم دستورية هذا النص بغية الوصول إلى اقتضاء هذا الحق.
[bookmark: Anchor128][bookmark: TM2014_1179_3]وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى سقوط حق الطاعنة في المطالبة ببدل السكن بفئة الأعزب عن الفترة من 1995/9/19 حتى 2004/6/27 بالتقادم الحولي، تأسيساً على أنه بصدور حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 17/2006 بجلسة 2007/9/23 بعدم دستورية ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم5/2002 فيما تضمنته من حرمان الإناث غير المتزوجات شاعلي وظائف الإدارة العامة للتحقيقات من بدل السكن، ونشر هذا الحكم بتاريخ 2007/10/7 في الجريدة الرسمية - الكويت اليوم- وبهذا التاريخ تحقق علم الطاعنة بحقها في بدل السكن - محل المطالبة- إلا أنها أقامت دعواها بتاريخ 2010/7/13 ومن ثم يكون حقها في المطالبة به عن الفترة المذكورة قد سقط بالتقادم الحولي. وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه، فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن والذي يدور حول تعييب الحكم في هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحي الطعن غير مقبول عملاً بالمادتين 152، 154 /5 من قانون المرافعات.
[bookmark: Anchor213]لـذلك
[bookmark: Anchor214]قررت المحكمة - في غرفة المشورة- عدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة.
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الطعن رقم 


1179


 


هيئة المحكمة


: 


برئاسة السيد المستشار يونس محمد الياسين وكيل المحكمة وعضوية 


حسني درويش ومتولي الشراني وثروت 


.


السادة المستشارين عادل علي البحوه ود


نصر الدين


 


1


-


 


ان محكمة الموضوع تستقل في تحصيل الواقعة التي يبدأ منها التقادم بغير 


معقب


.


 


2


-


 


ان النص غير الدستوري لا يُعد حائلا او مانعا قانونيا يحول بين صاحب الحق 


والمطالبة بحقه قبل الحكم بعدم دستوريته


.


 


3


-


 


ان الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حق الطاعنة في المطالبة ببدل السكن بفئة 


الاعزب بالتقادم الحولي كونه بصدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ما 


ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية فيما تضمنته من حرمان الاناث غير المتزوجات 


شاغلي وظائف الادارة العامة للتحقيقات من بدل السكن ونشر هذا الحكم في الجريدة 


الرسمية بتاريخ 


2007


/


10


/


7


 تحقق علم الطاعنة بحقها في بدل السكن التي أقامت 


دعواها بتاريخ 


2010


/


7


/


13


.


 


 


ملاحظة


 


:


 


إن ملخصات الأحكام الواردة أعلاه لا تعكس رأي ادارة الفتوى والتشريع التي قامت 


بالتلخيص لتسهيل الوصول الى المعلومات والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية


 


المحكمة


 


بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة


.


 


لما كان تحصيل الواقعة التي يبدأ منها التقادم من مسائل الواقع التي تستقل بها 


محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان لها 


أصلها الثابت بالأوراق،


 


قبل الحكم بعدم دستوريته 


- 


وأن النص غير الدستوري لا يعد


–


 


حائلاً أو مانعاً 


قانونياً يحول بين صاحب الحق والمطالبة بحقه إذ يمكنه ولوج الطريق القضائي 


والدفع بعدم دستورية هذا النص بغية الوصول إلى اقتضاء هذا الحق


.


 


وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى سقوط حق الطاعنة في المطالبة ببدل 


السكن بفئة الأعزب عن الفترة من 


1995/9/19 


حتى 


2004


/


6


/


27


 بالتقادم 
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